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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
– ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠   ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 

تقرير الفريق العامل    
الفصل ١١ 

العقوبات   
القاعدة ٧-١ 

تقرير العقوبة 

عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٨، على المحكمة أن:  - ١

تـأخذ في الحســـبان أن مجمــوع أي عقوبــة ســجن وغرامــة تفــرض، حســب  (أ)
مقتضى الحال، بموجب المادة ٧٧، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛ 

تراعـي جميـع العوامـل ذات الصلـة، بمـا فيـها أي ظـــروف تشــديد أو ظــروف  (ب)
تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛ 

تنظـر، بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧٨، في جملـــة  (ج)
أمور منها مدى الضرر الحـاصل، ولا سـيما الأذى الـذي أصـاب اـني عليـه وأسـرته، وطبيعـة 
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي اسـتخدمت لارتكـاب الجريمـة؛ ومـدى مشـاركة 
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الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسـن الشـخص 
المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية. 

عـــــلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمـة في الاعتبـار، حسـب الاقتضـاء،  - ٢
ما يلي: 

ظروف التخفيف من قبيل:  (أ)

الظروف التي لا تشـكل أساسـا كافيـا لاسـتبعاد المسـؤولية الجنائيـة، كقصـور  �١�
القدرة العقلية أو الإكراه؛ 

سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويـض  �٢�
اني عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛ 

ظروف التشديد:  (ب)

أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛  �١�

إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛  �٢�

ارتكاب الجريمة إذا كان اني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسـيلة  �٣�
للدفاع عن النفس؛ 

ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد اني عليهم؛  �٤�

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشـار إليـها  �٥�
في الفقرة ٣ من المادة ٢١؛ 

أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.  �٦�

يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هـذه العقوبـة مـبررة بـالخطورة البالغـة  - ٣
للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد. 
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القاعدة ٧-٢ 
فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧ 

لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن  - ١
المادة ٧٧، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضـة، تقـرر المحكمـة مـا إذا كـانت عقوبـة السـجن 
كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المـدان، بمـا في ذلـك 
أي أوامـر بالمصـادرة وفقـا للفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٧٧، وأي أوامـر بـالتعويض وفقـا للمــادة 
٧٥، حسـب الاقتضـاء. وتـأخذ المحكمـة في اعتبارهــا، بالإضافــة إلى العوامــل المشــار إليــها في 
القاعدة ٧-١، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مـدى كـان 

ارتكاا ذا الدافع. 

تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٧٧. وتحقيقـا لهـذه  - ٢
الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة علـى العوامـل المشـار إليـها أعـلاه، لمـا ينجـم 
عـن الجريمـة مـن ضـرر وإصابـات، فضـلا عـن المكاسـب النسـبية الـــتي تعــود علــى الجــاني مــن 
ارتكاـا. ولا تتجـاوز القيمـة الإجماليـة بحـال مـن الأحـوال مـا نســـبته ٧٥ في المائــة مــن قيمــة 
ما يمكن تحديده من أصول، سـائلة أو قابلـة للتصريـف، وأمـوال يملكـها الشـخص المـدان، بعـد 

خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 

لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المـدان مهلـة معقولـة يدفـع خلالهـا  - ٣
الغرامة. ويجوز أن تسـمح لـه بتسـديدها في مبلـغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال 

تلك الفترة. 

ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامـات اليوميـة.  - ٤
وفي هـذه الحالـة، لا تقـل المـدة عـن ٣٠ يومـا كحـد أدنى ولا تتجـــاوز خمــس ســنوات كحــد 
أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقـا للقـاعدتين الفرعيتـين ١ و ٢. وتقـوم بتحديـد قيمـة 
الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلـك الاحتياجـات الماليـة 

لمن يعولهم. 

ــة  وفي حالـة عـدم تسـديد الشـخص المـدان الغرامـة المفروضـة عليـه وفقـا للشـروط المبين - ٥
أعـلاه، يجـوز للمحكمـة اتخـاذ التدابـير المناســبة عمــلا بــالقواعد ١٠-٢٣ إلى١٠-٢٨ ووفقــا 
لأحكام المادة ١٠٩. وفي الحالات التي يستمر فيـها عـدم التسـديد المتعمـد، يجـوز لهيئـة رئاسـة 
المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاد 
جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربـع تلـك المـدة 
أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاســة في تحديـد فـترة التمديـد هـذه قيمـة الغرامـة 



400-49568

PCNICC/2000/WGRPE/L.11

ـــاة ولا يجــوز أن  الموقعـة، والمسـدد منـها. ولا ينطبـق التمديـد علـى حـالات السـجن مـدى الحي
يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ٣٠ عاما. 

ــد  تقـوم هيئـة رئاسـة المحكمـة، مـن أجـل البـت فيمـا إذا كـانت سـتأمر بـالتمديد وتحدي - ٦
طـول الفـترة الـتي سـتأمر ـا، بعقـد جلسـة مغلقـة لغـرض الحصـول علـى آراء الشـخص المــدان 

وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 
ولدى فرض الغرامة، تنبـه المحكمـة الشـخص المـدان إلى أن عـدم تسـديد الغرامـة وفقـا  - ٧

للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة. 
  

القاعدة ٧-٣ 
أوامر المصادرة 

في أي جلسة من جلسـات الاسـتماع تعقـد للنظـر في إصـدار أمـر بالمصـادرة، تسـتمع  - ١
الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين ٢ و ٣ من المـادة ٧٦ والقـاعدتين ٦-١ (هــ) و ٦ – ٢١، إلى 
الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية العائدات أو الأموال أو الأصـول المحـددة الـتي قـد يرجـع الحصـول 

عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتكاب الجريمة، ومكاا. 
إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائـها بوجـود أي طـرف ثـالث حسـن  - ٢
النيـة يبـدو أن لـه مصلحـة تتعلـق بالعـائدات أو الأمـوال أو الأصـــول ذات الصلــة، تخطــر هــذا 

الطرف الثالث بالمثول. 
يجـوز للمدعـــي العــام، والشــخص المــدان، وأي طــرف ثــالث حســن النيــة صــاحب  - ٣

مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية. 
يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمـة، أن تصـدر أمـرا بالمصـادرة فيمـا يتعلـق  - ٤
بعـائدات أو أمـوال أو أصـول محـددة إذا اقتنعـت بأنـه قـد تم الحصـول علـى هـــذه العــائدات أو 

الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة. 
 

القاعدة ٧-٤ 
أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني 

يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٧٩، أن تطلـب إلى 
ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظام خطيا أو شفويا. 

 


